السياسة الشرعية (المستوى الأول (1))

الدَّرسُ الثَّاني (2)

معالي الشيخ/ د. صالح بن حميد
{بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على حبيبنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا وعملًا، يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في كتابه السياسة الشرعية:

(أَمَّا أَدَاءُ الْأَمَانَاتِ فَفِيهِ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا الْوِلَايَاتُ: وَهُوَ كَانَ سَبَبَ نُزُولِ الْآيَةِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ وَتَسَلَّمَ مَفَاتِيحَ الْكَعْبَةِ مِنْ بَنِي شَيْبَةَ طَلَبَهَا مِنْهُ الْعَبَّاسُ، لِيَجْمَعَ لَهُ بَيْنَ سِقَايَةِ الْحَاجِّ، وَسَدَانَةِ الْبَيْتِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ، بِدَفْعِ مَفَاتِيحِ الْكَعْبَةِ إلَى بَنِي شَيْبَةَ فَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يُوَلِّيَ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ، أَصْلَحَ مَنْ يَجِدُهُ لِذَلِكَ الْعَمَلِ، قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا، فَوَلَّى رَجُلًا وَهُوَ يَجِدُ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ قَلَّدَ رَجُلًا عَمَلًا عَلَى عِصَابَةٍ ، وَهُوَ يَجِدُ فِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ أَرْضَى مِنْهُ ، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَخَانَ رَسُولَهُ وَخَانَ الْمُؤْمِنِينَ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي صَحِيحِهِ وَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ لِابْنِ عُمَرَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ.
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَوَلَّى رَجُلًا لِمَوَدَّةٍ أَوْ قَرَابَةٍ بَيْنَهُمَا، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُسْلِمِينَ وَهَذَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْبَحْثُ عَنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلْوِلَايَاتِ، مِنْ نُوَّابِهِ عَلَى الْأَمْصَارِ، مِنْ الْأُمَرَاءِ الَّذِينَ هُمْ نُوَّابُ ذِي السُّلْطَانِ، وَالْقُضَاةِ، وَمِنْ أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ وَمُقَدَّمِي الْعَسَاكِرِ وَالصِّغَارِ وَالْكِبَارِ، وَوُلَاةِ الْأَمْوَالِ مِنْ الْوُزَرَاءِ وَالْكُتَّابِ وَالشَّادِّينَ وَالسُّعَاةِ عَلَى الْخَرَاجِ وَالصَّدَقَاتِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَمْوَالِ الَّتِي لِلْمُسْلِمِينَ)}
بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغير الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، ونسألك اللهم علمًا نافعًا، وقلبًا خاشعًا، ولسانًا ذاكرًا، وعملًا صالحًا متقبلًا، وتجارةً لا تبور، وأرنا الحق حقًّا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه.
هذا هو الدرس الثاني في هذا الكتاب المبارك، كتاب السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية -رحمه الله، وفي اللقاء الأول كان كما قلنا: هو هذا الدرس تعليق، أو تعليقات على هذا الكتاب المبارك، وليس هو شرحًا طبعًا، وإنما هو تعليقاتٌ، وأيضًا قد يكون فيه توسعٌ في بعض الموضوعات حسبما يقتضيه المقام، وأيضًا حسب ما يكون هناك تفاعلٌ مع إخوتنا وأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات الذين لا شك وكما قلت في اللقاء السابق: إن حياة العلم مذاكرته، فأؤكد للجميع أننا نرحب بالتواصل العلمي، وتقديم حتى المقترحات، وحتى أيضًا ما قد يودون طرحه أو الحديث عنه، أو بسطه والتحقيق فيه، فأحسب أن هذا التواصل، أو أن مقصود هذا البرنامج ومقصود أيضًا البناء العلمي هو بالفعل أن يكون التركيز على هذا النحو.
وحقيقةً مما أتحفني به الإخوة القائمون على هذا البرنامج، أولًا الأسئلة التي وصلت، أسئلةٌ كثيرةٌ جدًا، يعني أوصل منها الإخوة تسعةً وعشرين سؤالًا، وهي كثيرةٌ جدًا، طبعًا لم تصلني إلا هذه اللحظة، ويبدو أنها وصلتهم متأخرةً جدًا، وليس من الممكن الإجابة عليها في هذا اللقاء، وهي أسئلةٌ جيدةٌ ومتينةٌ حقيقةً.

وطبعًا يصعب الإجابة عليها في حلقةٍ واحدةٍ، مثلًا لو فرضنا أننا سنجيب عن أسئلة الحلقة الأولى في لقاءٍ واحدٍ لا تتسع لحلقةٍ واحدةٍ، كثيرةٌ، لكن لأننا نتفاهم في كيفية الإجابة عليها، إما بدمج ما يمكن دمجه، أو تضمين بعض الدروس القادمة مع فعلًا ما يناسب الدمج وهكذا، لكن -بإذن الله- أعدكم أن نحاول ألا نلغي سؤالًا بإذن الله، وإن كان أستأذن الحقيقة الإخوة والأبناء والبنات بأننا قد نتصرف في الصياغة إلى حدٍّ ما، باعتبار إما لكي تتناسب مع الدرس مثلًا، أو حتى مع الدرس الذي سوف يُلقى، أو لأي غرضٍ نرى أنه مناسبٌ، لكن السؤال بإذن الله سيبقى محافظًا عليه، وسوف يعلم إن شاء الله المتابع إذا كان متابعًا أن هذا هو سؤاله، بحيث ألا نغير بما يُخفِي فعلًا مقصود السائل من السؤال، هذا جانبٌ، فالأسئلة سنحاول الإجابة عليها، ولكنها إذا كان في الحلقة الأولى الذي وصل تسعةٌ وعشرون سؤالًا، هذا كثيرٌ جدًا، وبعضها طويلٌ، وبعضها تحتاج إلى فعلًا الإجابة عنها بتفاصيل، وهي جميلةٌ حقيقة، أنا سررتُ جدًا للمتابعة، وسررتُ جدًا للحيوية التي فعلًا ظهر بها هذا البرنامج، أو حتى أيضًا حسن الظن الذي استقبلوا به هذا الدرس حقيقةً.

هذا جانبٌ، الجانب الثاني التفاعل، وأنا كما قلت وأؤكد على أن التفاعل هو إن شاء الله السبيل الصحيح في التحصيل العلمي، فكان من الاستشكال الذي أثرناه في الدرس الماضي، هو موضوع الإيالة في قول شيخ الإسلام رحمه الله: أما بعد، فهذه رسالةٌ مختصرةٌ فيها جوامع من السياسة الإلهية والإيالة النبوية.
والنسخة التي عليها تعليق الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله، علق على الإيالة قال: لعله الرعاية النبوية، وقلت: إننا لم نتمكن مراجعتها في الجلسة الماضية، وإننا سوف نراجعها، وطلبت أيضًا من الإخوة والأخوات مراجعتها أو الإسهام معنا في مراجعتها، وقد راجعتها حقيقةً ووضعت تعليقاتي على نسختي ما راجعته، لكن سرني أن الإخوة أتوا بتعليقٍ من إحدى الأخوات، وللاحتفاء به والترحيب به سوف أقرأه، لكن هذا لا يعني أني سوف أقرأ في كل التعليقات القادمة، لكن احتفاءً به حقيقةً، ولأنه احتفاءٌ جيدٌ حقيقةً.

قالوا: إنها أختٌ فاضلةٌ، تقول:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... أحمد الله أن وفقني لطلب العلم على يديكم، وأسأل الله أن ... جزاك الله على الدعاء، وأجاب الله دعاءك، وأثنتْ بما رأته جزاها الله خيرًا، تقول: شجعني -يعني درسكم- شجعني بالمشاركة في البحث عن كلمة "إيالة"، ومعناها، ثم قالت: فوجدتها في كتاب لسان العرب لابن منظور، مادة أول، قال: وآل ما له يؤوله إيالةً، إذا أصلحه وساسه، والائتيال الإصلاح والسياسة، قال ابن بري: ومنه قول عامر بن جوين:

ككرفئة الغيث ذات الصب‍بير تأتى السحاب وتأتالها
وفي حديثٍ لأحمد: قد بلونا فلانًا فلم نجد عنده إيالةً للملك، والإيالة السياسة، فلانٌ حسن الإيالة، وسيء الإيالة.
وأيضًا بل من لطفها وجودة بحثها أنها أيضًا وجدت كلامًا لشيخ الإسلام في الموضوع، حينما قالت: إنه وجدتُ كلامًا ذكرها صريحةً وعرفها بالسياسة في جوابه عن سؤالٍ خاصٍ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مجموع الفتاوى الجزء الثاني والعشرين، قالت: وأما الآل فإنما يضاف إلى معظِّمٍ من شأنه أن يؤول غيره، أو يسوسه، فيكون مآله إليه، ومنه الإيالة وهي السياسة، فآل الشيخ هم من يؤوله.. إلى آخره.
فحقيقةً كما قلتُ أنا حفيٌّ بهذه المشاركة، وهذه المتابعة، وهذا لا يعني أني أعد أني سأقدم كل مشاركةٍ لأن هذا أحيانًا يتعذر، ولكنها كما قالتْ الأخت الفاضلة، وأنا أيضًا كذلك رجعتُ إليها في بعض المصادر اللغوية، وبالفعل كما قالت الأخت الإيالة السياسة، وبابه قال، بابه آل يؤول، يعني قال يقول، وأولًا وقولًا، بمعنى أنها من باب قال، يعني وزنه من باب قال.
والإيالة السياسة، يقال آل الأمير رعيته، أي ساسها وأحسن رعايتها.

هذا أيضًا من التعقيبات التي نستفتح بها هذا الدرس إن شاء الله، أيضًا أذكِّر  ببعض ما ذكرناه في السابق، ربطًا للسابق باللاحق، وذكرنا طبعًا سبب تأليف الكتاب، وأن الشيخ رحمه الله أجاب فيه عن أحد الأمراء، حينما سأله عن كتابٍ، أو شيءٍ عن سياسة الرعاية، فأجاب بهذا الجواب الفائض والمستفيض -رحمه الله- في ليلةٍ واحدةٍ، وهو كتابٌ عجيبٌ.

وتكلمنا عن السياسة من حيث معناها اللغوي وأنها التدبر والرعاية، وقلنا أيضًا: إن السياسة تفيد معنى اللطف ومعنى الحكمة، ومعنى الرفق ومعنى التحايل أيضًا، طبعًا التحايل المشروع، ومعنى الدقة، كل هذه من معانيها تفيدها المعنى اللغوي.

وأيضًا السياسة تأتي مصدرًا وتأتي بمعنى تطلق على فعل السائس، مصدر ساس يسوس سياسةً، وأيضًا على فعل السائس يقال سياسة.

أما في الاصطلاح، يمكن أن أقول: هي إصلاح أمور الناس، أو فن إدارة الناس، أو العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وإصلاح أمور الرعية وتدبير أمورهم، بل مما وجدته بعد الدرس الأول ما قاله المقريزي في خططه، قال: هي القانون -السياسة يعني- هي القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأموال.

لا شك أنه تعليقٌ جميلٌ، وإن كان قد يكون يحتاج وقفاتٍ، لكن ليس هذا مقام مكانها، وأيضًا قلنا إن أرسطو سماها سيدة العلوم، وقلنا إن سيدة العلوم بمعنى أنها الشمول، ليس بمعنى أنها متفوقةٌ، إنما بمعنى الشمول، وقلت لعل الترجمة لم تخدم في الموضوع في فهمي هكذا، وتكلمنا عن إطلاقات السياسة، وأنها تطلق على الأحكام السلطانية، أي أحكام الإمام، وما يتعلق بأحكام الإمامة والإمام، وما يتفرع عنها من ولاياتٍ إلى آخره، ونياباتٍ، وأيضًا قلنا إنها تطلق على إدارة شؤون الناس، وتطلق على الأحكام التعزيرية، وتطلق على طرق القضاء، ووسائل تحقيق العدالة، وتطلق أيضًا على النظرية السياسية عند المعاصرين، التي تعني المفهوم العلمي النظري والفلسفي للسياسة إن صح التعبير، وذكرنا أشياء من هذا.
أما السياسة الشرعية فقلنا: إنها يعني مقيدةٌ، بلفظ الشرعية، السياسة الشرعية، ولابد من هذا القيد، وهو الفاصل بين أي سياسةٍ أخرى، الأسئلة التي وردت من الإخوة عن الدرس السابق فيها شيءٌ يتعلق بالسياسة وهل هي محمودةٌ أو غير محمودةٍ، أو مذمومةٌ، سوف نجيب عليها بإذن الله في الحلقات القادمة.
بعضهم قال: هل السياسة نجاسةٌ؟ لكن نحن نتكلم عن السياسة الشرعية، فلابد أن تكون مقيدةً بالشرعية، ولهذا قال علماؤنا: إنها لا تكون شرعيةً إلا إذا كانت عادلةً، أما إذا كانت ظالمةً فليست سياسةً شرعيةً.

فكل هذا ذكرناه في الجلسة الماضية، أحببتُ التذكرة به، أُضيف أيضًا ونحن لا نزال في التعليق اللغوي، أن السياسة لم ترد في القرآن الكريم، لفظ ساس يسوس، مشتقاته لم يرد في القرآن الكريم، وطبعًا لا يهولنكم ذلك ولا يعني عدم ورودها في القرآن الكريم أنها مذمومةٌ، أو أنها تستحق الذم، أبدًا، إنما فيه كلماتٌ لم ترد في القرآن وهي محمودةٌ، مثل العقيدة، حتى الفضيلة، لفظ الفضيلة لا يوجد في القرآن، مع أن القرآن كله فضائل، فعدم وجود اللفظ في القرآن لا يعني أن هذا موقفٌ مذمومٌ، أو أنه ينبغي أن يتخذ في ذلك موقف الذم، بل جاء في ما يفيد السياسة، كالاستخلاف والملك والإمامة في القرآن طبعًا، ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ المُلْكِ﴾ [يوسف: 101]، ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لاَّ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي﴾ [ص: 35]، الخلافة: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً﴾ [ص: 26]، والاستخلاف أيضًا والإمامة، والتمكين، ﴿الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾ [الحج: 41]، ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ﴾ [النور: 55]، فهذه كلها ألفاظٌ تدل على ما تدل على مفاهيم السياسة، من حيث الملك وإدارته، ومن حيث الإمامة، وقيادة الناس، ومن حيث التمكين ومتطلبات التمكين ﴿الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنكَرِ﴾ [الحج: 41].
فالسياسة إن لم يوجد لفظها في القرآن، فإن -إن صح التعبير- مرادفاتها ومعانيها موجودةٌ في القرآن الكريم.

أما السنة فجاء حديثٌ واحدٌ وهو في الصحيحين، حديث واحدٌ جاءت به السنة بلفظ السياسة، ... فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: « كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبيٌّ خلفه نبيٌّ، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون »، قالوا: فما تأمرنا، قال: « فو » يعني أوفوا « فو ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم الذي جعل الله لهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم ».

هذا هو الممكن أن نقدم به درس هذا اليوم، أما ما قرأه ابننا، فأولًا في قول شيخ الإسلام رحمه الله: أما أداء الأمانات ففيه نوعان، أحدهما الولايات، وهو كان سبب نزول هذه الآية، طبعًا يشير إلى آية النساء في الدرس الماضي في قول الله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: 58].

قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة، طلبها منه العباس، ليجمع له بين سقاية الحج إلى آخره.. طبعًا بنو شيبة هم بنو عبد الدار، وهذا الذي سلمه النبي صلى الله عليه وسلم هو عثمان بن طلحة بن عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار القرشي العبدري، فبنو عبد الدار النسبة إليهم عبدري، وهذا طبعًا من بعض الاشتقاقات اللغوية والنسبية، يقال: عبدري، بمعنى عبد الدار، وعبشمي، من بني عبد شمس، وهذه من باب الاستطرادات، على كل حالٍ، فطلب العباس المفاتيح ليجمع له بين السقاية والرفادة، بين السقاية والحجابة، ويقال له أيضًا عثمان الحجبي، ومعناه أنه هو حاجب الكعبة، فأنزل الله الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58].
فنادى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة فأعطاه المفاتيح وقال: « خذوها خالدةً تالدةً، لا ينزعها منكم إلا ظالمٌ »، ولا تزال بأيدهم حتى اليوم، غير أن الذين بأيديهم الآن هم بنو عم الذي سلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما يقول المؤرخون انقطع نسله، فبنو عمه وهو عثمان الذي صارت إليه الحجابة، حجابة الكعبة إلى هذا اليوم.

ثم قال الشيخ رحمه الله: فيجب على ولي الأمر أن يولِّي على كل عملٍ من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل، ثم أورد الحديث، طبعًا لا شك أن أصلح من يجده، وليس الأصلح بإطلاقٍ، ثم أورد حديث الحديث الذي يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: « من وليَ من أمر المسلمين شيئًا »، والحديث هذا كما يقول المحدثون فيه ضعفٌ، ويُروى مرفوعًا، ويُروى موقوفًا على عمر رضي الله عنه.
ولكن لا شك أن معناه صحيحٌ، وتدل عليه النصوص الأخرى، وعمر يقول: من ولي من أمر المسلمين شيئًا فولَّى رجلًا لمودةٍ أو قرابةٍ بينهما، فقد خان الله ورسوله والمسلمين، أما يعني لقرابةٍ بمعنى لقرابةٍ وليس أهلًا، أما  إذا كان أهلًا فولَّاه لأهليته لا لقرابته، فأحسبُ أن الأمر هذا فيه سعةٌ، إذا كان لم يوله لقرابته وإنما لصلاحه وكفايته، فكان كفئًا صالحًا، أحسبه إن شاء الله أن الأمر في هذا واسعٌ.
وقد قال موسى عليه السلام: ﴿وَاجْعَل لِّي وَزِيراً مِّنْ أَهْلِي﴾ [طه: 29]، وإن قد يقال هذا شرع من قبلنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ولَّى عليًّا رضي الله عنه اليمن.
وأيضًا لعل في القصة السابقة في قصة العباس وعثمان بن طلحة، أيضًا العباس هو تولى السقاية، ولَّاه السقاية، بينما حينما كان الشيء لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: «وأول ربا أضعه ربا العباس»، فأقر ما كان محل إقرارٍ، فالعباس لكفاءته لا شك في السقاية، فأقره على السقاية، وكذلك عثمان أيضًا الحجابة، أيضًا كذلك أيضًا.
إذن لاشك أنه إذا ولاه لمودةٍ أو قرابةٍ، وليس لكفاءةٍ، فهذا هو محل الذم، ومحل الحرمة، ومحل الإثم.

وفي قوله أيضًا: من أمراء الأجناد، ومُقدَّمي العساكر الصغار أو الكبار، وولاة الأموال من الوزراء والكُتَّاب والشادين، الشادين الحقيقة أيضًا لعلي أطلب من الإخوة الأبناء والبنات أيضًا مزيد بحثٍ فيها وإن كنت رجعتُ إليها ما أحسب أن فيه الشفاء الحقيقة، وإلا بعض كتب اللغة بينت إلى حدٍّ ما، وأيضًا حتى أنه الجامع الشادي لاشك أنه من الشداه، والشادي أصله أيضًا من.. حتى شادي الإبل، وشادي المغني، كل هذا أيضًا الاشتقاقات واحدةٌ، وقال في معرفة اللغة إن الشادي هو من أخذ طرفًا من العلم والأدب واستدل به على البعض الآخر، شدى فهو شادٍ، ويبدو أن هنا يبدو الأدباء، يعني الخلفاء والوزراء يتخذون أدباء، بمعنى كتاب، يعني قد تكون مرادفة الكتاب، أو من المؤدبين، قد يؤدبون أيضًا أولًاد الخلفاء والأمراء والكرباء، ومع هذا أطلب مزيد نظرٍ في هذه الكلمة جزاكم الله خيرًا.

{قال -رحمه الله تعالى: (وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ، أَنْ يَسْتَنِيبَ وَيَسْتَعْمِلَ أَصْلَحَ مَنْ يَجِدُهُ، وَيَنْتَهِي ذَلِكَ إلَى أَئِمَّةِ الصَّلَاةِ وَالْمُؤَذِّنِينَ، وَالْمُقْرِئِينَ، وَالْمُعَلِّمِينَ، وَأَمِيرِ الْحَاجِّ، وَالْبُرُدِ، وَالْعُيُونِ الَّذِينَ هُمْ الْقُصَّادُ، وَخُزَّانِ الْأَمْوَالِ، وَحُرَّاسِ الْحُصُونِ، وَالْحَدَّادِينَ الَّذِينَ هُمْ الْبَوَّابُونَ عَلَى الْحُصُونِ وَالْمَدَائِنِ، وَنُقَبَاءِ الْعَسَاكِرِ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ، وَعُرَفَاءِ الْقَبَائِلِ وَالْأَسْوَاقِ، وَرُؤَسَاءِ الْقُرَى الَّذِينَ هُمْ الدَّهَّاقُونَ. 

فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، مِنْ هَؤُلَاءِ وَغَيْرِهِمْ، أَنْ يَسْتَعْمِلَ فِيمَا تَحْتَ يَدِهِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ، أَصْلَحَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَلَا يُقَدِّمُ الرَّجُلَ لِكَوْنِهِ طَلَبَ الْوِلَايَةَ، أَوْ يَسْبِقُ فِي الطَّلَبِ. بَلْ ذَلِكَ سَبَبُ الْمَنْعِ، فَإِنَّ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ قَوْمًا دَخَلُوا عَلَيْهِ فَسَأَلُوهُ الْوِلَايَةَ، فَقَالَ: إنَّا لَا نُوَلِّي أَمْرَنَا هَذَا مَنْ طَلَبَهُ». 

وَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّك إنْ أُعْطِيتهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْت عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلْت إلَيْهِ» أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ 

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وُكِّلَ إلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْ الْقَضَاءَ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ ، أَنْزَلَ اللَّهُ إلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ» رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ).
قال -رحمه الله تعالى: (وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ، أَنْ يَسْتَنِيبَ وَيَسْتَعْمِلَ أَصْلَحَ مَنْ يَجِدُهُ)، طبعًا، هؤلاء الذين هم الأمراء والوزراء، الكل معنى -إن صح التعبير- في تعبير المعاصرين، المدراء العامين، أو المدراء العاملون، طبعًا المديرون، المدير يُجمع على مديرون، وليس مدراء، فالمديرون العامون مثلًا أو الوزراء، أو وكلاء الوزارات، أو كل القيادات الإدارية، والقيادات التنفيذية، والقيادات العسكرية، كل هؤلاء أيضًا لاشك عندهم صلاحياتٌ كما هو معلومٌ، فيكون على كل واحدٍ من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل، مادام عنده صلاحية الاستنابة، وصلاحية التوظيف، وصلاحية التوكيل إلى آخره، أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده، قال: حتى وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين، فإنهم نوابٌ، وعليهم مسئولياتٌ؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في الحديث السابق: «كلكم راعٍ وكلكم مسئولٌ عن رعيته»، فكلكم راعٍ، حتى أئمة الصلاة كما قال، والمؤذنين، والمقرئين، الذين يقرئون الناس، المقرئون هم المحفظون، إما تحفيظٌ أو تصحيح تلاوةٍ، والمعلمون، وأمراء الحج، طبعًا أمير الحج يكون واحدًا في الموسم، فالمراد بالمواسم يعني، أمراء الحج في المواسم، يعني كل عامٍ، وإلا الأصل فيه أن أمير الحج يكون واحدًا يكلفه الإمام، ويكون هو الذي يقود الحجيج.
أَئِمَّةِ الصَّلَاةِ وَالْمُؤَذِّنِينَ، وَالْمُقْرِئِينَ، وَالْمُعَلِّمِينَ، وَأَمِيرِ الْحَاجِّ، وَالْبُرُدِ، وَالْعُيُونِ الَّذِينَ هُمْ الْقُصَّادُ، وَخُزَّانِ الْأَمْوَالِ، وَحُرَّاسِ الْحُصُونِ، وَالْحَدَّادِينَ الَّذِينَ هُمْ الْبَوَّابُونَ عَلَى الْحُصُونِ وَالْمَدَائِنِ
وَالْبُرُدِ، يعني: صاحب البريد، البريد هو الذي يتولى نقل المراسلات، وغالبًا يكون البريد أكثر ما يكون للخلفاء والأمراء والمسئولين، نقل البرد طبعًا كانت على خيولٍ وعلى غيرها.

وَالْعُيُونِ الَّذِينَ هُمْ الْقُصَّادُ، قد يكون الجواسيس يعني، والمراقبين، ولا يبدو أن العيون هنا بمعنى الجواسيس بخاصةٍ، كل وظيفةٍ رقابيةٍ، وخزان الأموال، المقصود أنه يريد أن يبين جميع طبقات العمل، من أعلاها إلى أدناها، حتى كما قال: وَحُرَّاسِ الْحُصُونِ، وَالْحَدَّادِينَ الَّذِينَ هُمْ الْبَوَّابُونَ، وَنُقَبَاءِ الْعَسَاكِرِ)، وإلى آخره، فيجب على كل من ولي شيئًا من المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضعٍ أصلح من يقدر عليه.

ثم قال: (وَلَا يُقَدِّمُ الرَّجُلَ لِكَوْنِهِ طَلَبَ الْوِلَايَةَ أَوْ سَبَقَ فِي الطَّلَبِ)، هذا حكمٌ آخر ومسألةٌ أخرى، وهي طلب الولاية.

(أَوْ سَبَقَ فِي الطَّلَبِ)، بمعنى أنه لمجرد أنه سبق، بل يكون ذلك سبب المنع، بمعنى أن من طلبها لا يُولَّى، ولهذا قال كما في الصحيحين: «إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه»، وقال لعبد الرحمن بن سمرة -رضي الله عنه: «يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إنْ أُعطيتها من غير مسألةٍ أُعنت عليها، وإن أُعطيتها عن مسألةٍ وُكلت إليها».

لكن الحقيقة هذه فيها وقفةٌ، بمعنى أنه لا تُعطى الولاية إلا لمن لم يطلبها، هذا يحتاج إلى تأملٍ؛ لأمريْن، أولًا: هو لا شك أن الحرص عليها -نسأل الله السلامة- ليس واردًا أبدًا، أعانه الله -عزَّ وجلَّ- أو سلمه الله فسلم، لا شك أن هذا مقصدٌ عالٍ، لكن ثمة أحاديث تدل على أنه يكون القضاء أو يكون التعيين بعد طلبٍ، ولهذا جاء في الحديث -حديث أبي هريرة: من طلب قضاء المسلمين.. ليس المراد به القضاء مجرد الحكم، أي حكم، الولاية سواءً كانت بقضاءٍ في خصومٍ، أو ما يكون به الحكم بين المسلمين، وسيأتي أيضًا كلامٌ للشيخ أن القضاء ليس في النصوص خاصًّا بمن فصل خصوماتٍ، وإنما كل مواضيع الحكم، ومن كان له ولايةٌ على من تحت يده.

فقال: «من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار»، رواه أبو داود.

قال المجد ابن تيمية في الملتقى: وقد حُمل على ما إذا لم يوجد غيره، لكنْ في حديثٍ ثابتٍ: «نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها، وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها، تكون عليه حسرةً يوم القيامة».

قال الحافظ ابن حجر: وهذا يقيد ما أطلق في الذي قبله، النصوص التي قبله.

وقال النووي: وأما من كان أهلًا وعدل فيها فأجره عظيمٌ، كما تظاهرت به الأخبار.

فإذن الموضوع أحسب أنه يحتاج مزيد تأمل، ولاسيما في عصرنا، لماذا في عصرنا؟ لأن عصرنا اختلف كثيرًا، أولًا فيه مسابقاتٌ في الوظائف، ولابد من مسابقاتٍ، وهذا معلومٌ، وهي حتى أنظمةٌ وضعيةٌ في هذا، حتى يختار الأصلح، يعني يقدمون مسابقات حتى يتقدم في ديوان الخدمة المدنية، وما يشابهه في كل الدول، هو طبعًا شأنه يستقبل راغبي العمل ويضع شروطًا أيضًا، ثم تكون مسابقاتٌ، ثم أيضًا العسكرية مثلًا، معلومٌ أنها عندنا لابد من الدخول والاختبارات، سواءً اختباراتٌ نظريةٌ واختباراتٌ عمليةٌ، كما هو معلومٌ، بل حتى أيضًا الترشيحات الانتخابية، الانتخابات في كل الدول حتى عندنا أيضًا كما تعلمون، ولي الأمر أيضًا أوجد الانتخابات، بمعنى لو قيل بهذا فقد لا يتقدم إلا غير المرضيين، مقصودي أنا لا أقول طبعًا بأن ما أقوله هو حتميٌّ، إنما هو يحتاج إلى نظرٍ، وأن هذه مستجدًاتٌ، وهذه أيضًا متغيراتٌ، والحمد لله، في النصوص الشرعية ما يجعل للنظر محلًا، إنما الغاية هو أن يؤديها بحقها، وأن يؤديها كما قال في حديث القضاء: «غلب عدله جوره، فله الجنة».

ومن لطائف كلام العلماء حينما قال: «غلب»، بمعنى أنه قد يخطئ، «غلب»، لأنه قد يخطئ، وقد يغلبه أحيانًا هواه، هو بشرٌ، لكن مادام غلب فله الجنة، ما قال من كان كل عمله.. وهذا أولًا من التعبير النبوي، اللفظ النبوي الكريم، ثم أيضًا فهم بمفهوم العلماء، «من غلب»، بمعنى أنه قد تحصل منه زلةٌ، ويحصل منه الهفوة، لكن المقصود مادام الغلبة هي للحق، والغلبة لتحري الحق، فله الجنة، «ومن غلب جوره عدله فله النار» بمعنى: ولو أصاب، مادام أن هواه سيءٌ ولو أصاب الحق في بعض الأحيان، هذا ما يفيده، فيحسب أن هذا أيضًا الموازين في هذا الموضوع ظاهرةٌ.

{قال -رحمه الله: (فَإِنْ عَدَلَ عَنْ الْأَحَقِّ الْأَصْلَحِ إلَى غَيْرِهِ لِأَجْلِ قَرَابَةٍ بَيْنَهُمَا أَوْ وَلَاءِ عَتَاقَةٍ أَوْ صَدَاقَةٍ أَوْ مُرَافَقَةٍ فِي بَلَدٍ أَوْ مَذْهَبٍ أَوْ طَرِيقَةٍ أَوْ جِنْسٍ: كَالْعَرَبِيَّةِ وَالْفَارِسِيَّةِ وَالتُّرْكِيَّةِ وَالرُّومِيَّةِ؛ أَوْ لَرِشْوَةٍ يَأْخُذُهَا مِنْهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ؛ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْبَابِ أَوْ لِضَغَنِ فِي قَلْبِهِ عَلَى الْأَحَقِّ أَوْ عَدَاوَةٍ بَيْنَهُمَا؛ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَدَخَلَ فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [الأنفال: 28].
فَإِنَّ الرَّجُلَ لِحُبِّهِ لِوَلَدِهِ أَوْ لِعَتِيقِهِ قَدْ يُؤْثِرُهُ فِي بَعْضِ الْوِلَايَاتِ أَوْ يُعْطِيهِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ؛ فَيَكُونُ قَدْ خَانَ أَمَانَتَهُ؛ وَكَذَلِكَ قَدْ يُؤْثِرُهُ زِيَادَةً فِي مَالِهِ أَوْ حِفْظِهِ؛ بِأَخْذِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ أَوْ مُحَابَاةِ مَنْ يُدَاهِنُهُ فِي بَعْضِ الْوِلَايَاتِ. فَيَكُونُ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَخَانَ أَمَانَتَهُ)}.

ثم قال -رحمه الله: (فَإِنْ عَدَلَ عَنْ الْأَحَقِّ الْأَصْلَحِ إلَى غَيْرِهِ)، هذا طبعًا تفصيلٌ لما سبق، لابد أن يجتهد المسئول سواءً كان الإمامة العظمى، أو كان من دون ذلك من الوزراء ومن دونهم كما ذكر في المقطع السابق، من حيث أنه كل ذي ولايةٍ، وكل ذي صلاحيةٍ عليه أن يتقي الله -عزَّ وجلَّ- في وظيفته، وفي صلاحيته، بحيث أنه يتحرى الأصلح.

قال: (فَإِنْ عَدَلَ عَنْ الْأَحَقِّ الْأَصْلَحِ إلَى غَيْرِهِ لِأَجْلِ قَرَابَةٍ بَيْنَهُمَا، أَوْ وَلَاءِ عَتَاقَةٍ أَوْ صَدَاقَةٍ، أَوْ مُوَافَقَةٍ فِي بَلَدٍ أَوْ مَذْهَبٍ أَوْ طَرِيقَةٍ أَوْ جِنْسٍ، كَالْعَرَبِيَّةِ وَالْفَارِسِيَّةِ وَالتُّرْكِيَّةِ وَالرُّومِيَّةِ، أَوْ لِرِشْوَةٍ يَأْخُذُهَا مِنْهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْبَابِ، أَوْ لِضِغْنٍ فِي قَلْبِهِ عَلَى الْأَحَقِّ)، ثم ذكر الأشياء التي تجعله يميل، أو يعدل عن الحق، أو يعدل عن الأصلح، من قرابةٍ، أو ولاء عتقٍ، أو صداقةٍ، أو موافقةٍ من منطقته أو بلدياته كما يقال، أو من مذهبٍ، أو طريقةٍ، أو جنسٍ كالعربية، أو الفارسية، أو رشوةٍ -نسأل الله السلامة، أو لا هذا ولا هذا، وإنما كراهيةٌ في قلبه، لا يوده، فيمنعه لأنه لا يحبه، هذا لا يجوز، المطلوب مادام أنه كفءٌ، أو كما يقال في التعبير المعاصر: لا يجوز أن تدخل العواطف في التعينات. إن صح التعبير.

(أَوْ عَدَاوَةٍ بَيْنَهُمَا) ثم قال: (فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَدَخَلَ فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأولًادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [الأنفال: 28]) بمعنى أن المودة والقرابة والمحاباة هذا لاشك من موارد ومن مداخل الفتنة -نسأل الله السلامة.

ثم قال: (فَإِنَّ الرَّجُلَ لِحُبِّهِ لِوَلَدِهِ، أَوْ لِعَتِيقِهِ ، قَدْ يُؤْثِرُهُ فِي بَعْضِ الْوِلَايَاتِ، أَوْ يُعْطِيهِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ، فَيَكُونُ قَدْ خَانَ أَمَانَتَهُ، كَذَلِكَ قَدْ يُؤْثِرُهُ زِيَادَةً فِي مَالِهِ أَوْ حِفْظِهِ، بِأَخْذِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ، أَوْ مُحَابَاةَ مَنْ يُدَاهِنُهُ فِي بَعْضِ الْوِلَايَاتِ، فَيَكُونُ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَخَانَ أَمَانَتَهُ) .. إلى آخره.

{قال -رحمه الله: (ثُمَّ إنَّ الْمُؤَدِّيَ لِلْأَمَانَةِ مَعَ مُخَالَفَةِ هَوَاهُ ، يُثَبِّتُهُ اللَّهُ فَيَحْفَظُهُ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بَعْدَهُ ، وَالْمُطِيعُ لِهَوَاهُ يُعَاقِبُهُ اللَّهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ فَيُذِلُّ أَهْلَهُ، وَيُذْهِبُ مَالَهُ)}.

وإن كان فيُذل أهله وارد، لكن أكثر أدبًا أن تقول: فيَذلُ أهله ويذهب ماله.

{(وَفِي ذَلِكَ الْحِكَايَةُ الْمَشْهُورَةُ؛ أَنَّ بَعْضَ خُلَفَاءِ بَنِي الْعَبَّاسِ سَأَلَ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ أَنْ يُحَدِّثَهُ عَمَّا أَدْرَكَ فَقَالَ: أَدْرَكْت عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ قِيلَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْفَرْت أَفْوَاهَ بَنِيك مِنْ هَذَا الْمَالِ وَتَرَكْتهمْ فُقَرَاءَ لَا شَيْءَ لَهُمْ - وَكَانَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ - فَقَالَ: أَدْخِلُوهُمْ عَلَيَّ؛ فَأَدْخَلُوهُمْ؛ وَهُمْ بِضْعَةَ عَشَرَ ذَكَرًا لَيْسَ فِيهِمْ بَالِغٌ فَلَمَّا رَآهُمْ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: يَا بَنِيَّ وَاَللَّهِ مَا مَنَعْتُكُمْ حَقًّا هُوَ لَكُمْ وَلَمْ أَكُنْ بِاَلَّذِي آخُذُ أَمْوَالَ النَّاسِ فَأَدْفَعَهَا إلَيْكُمْ؛ وَإِنَّمَا أَنْتُمْ أَحَدُ رَجُلَيْنِ: إمَّا صَالِحٌ فَاَللَّهُ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ؛ وَإِمَّا غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا أُخَلِّفُ لَهُ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ قُومُوا عَنِّي. قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْت بَعْضَ بَنِيهِ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ يَعْنِي أَعْطَاهَا لَمِنْ يَغْزُو عَلَيْهَا.
قُلْت: هَذَا وَقَدْ كَانَ خَلِيفَةُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَقْصَى الْمَشْرِقِ بِلَادِ التُّرْكِ إلَى أَقْصَى الْمَغْرِبِ بِلَادِ الْأَنْدَلُسِ وَغَيْرِهَا وَمِنْ جَزَائِرِ قُبْرُصَ وَثُغُورِ الشَّامِ وَالْعَوَاصِمِ كطرسوس وَنَحْوِهَا إلَى أَقْصَى الْيَمَنِ. وَإِنَّمَا أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٌ مِنْ أَوْلَادِهِ مِنْ تَرِكَتِهِ شَيْئًا يَسِيرًا يُقَالُ: أَقَلُّ مِنْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا - قَالَ وَحَضَرْت بَعْضَ الْخُلَفَاءِ وَقَدْ اقْتَسَمَ تَرِكَتَهُ بَنُوهُ فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سِتّمِائَةِ أَلْفِ دِينَارٍ؛ وَلَقَدْ رَأَيْت بَعْضَهُمْ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ - أَيْ يَسْأَلُهُمْ بِكَفِّهِ - وَفِي هَذَا الْبَابِ مِنْ الْحِكَايَاتِ وَالْوَقَائِعِ الْمُشَاهَدَةِ فِي الزَّمَانِ وَالْمَسْمُوعَةِ عَمَّا قَبْلَهُ؛ مَا فِيهِ عِبْرَةٌ لِكُلِّ ذِي لُبٍّ)}.

هذا أيضًا من الشيخ لاشك استطرادٌ لطيفٌ وجميلٌ، فيما يتعلق بما يعجل الله -عزَّ وجلَّ- به من الجزاء، سواءً كان ثوابًا أو عقابًا لمن قام بمسئوليته وأدى ما عليه، أو فرط، وأورد في ذلك هذه القصة المشهورة، أن بعض خلفاء بني العباس، سأل بعض العلماء، أيضًا إذا تكرم الإخوة والأبناء والبنات في أن يبحثوا من هو الخليفة؟ ومن هو هذا العالم؟ قد يكون هذا مناسبٌ.

قال: (أَنَّ بَعْضَ خُلَفَاءِ بَنِي الْعَبَّاسِ سَأَلَ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ أَنْ يُحَدِّثَهُ عَمَّا أَدْرَكَ فَقَالَ: أَدْرَكْت عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ)، وهو الخليفة الراشد، عَدُّوه خامس الخلفاء الراشدين، على أن خلافته كانت سنتين وبضعة أشهرٍ، ومع هذا سارت بأخباره وعدله الركبان، وآثار حكمه وعدله أيضًا كذلك على الرغم من قصر مدته -رحمه الله ورضي عنه.

أدخلوا عليه أولاده كما في القصة، كما هو معلومٌ، أدخلوا عليه أولاده، وكانوا كلهم صغارٌ، لم يبلغوا كما قال، وقيل: إنهم عشرةٌ، وقيل: اثنا عشر، فقال كلمته المشهورة: إن كانوا صالحين، فالله يتولى الصالحين ﴿إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ [الأعراف: 196]، وإن كانوا غير ذلك قال: لا أعين ظالمًا على ظلمه، أو من يستعين بها على معصية الله، إلى آخره.

ثم الله -عزَّ وجلَّ- أصلح بنيه، وأيضًا فتح عليهم، حتى إن بعض ولده حمل على مائة فرسٍ في سبيل الله، جهزها يعني: في سبيل الله إلى آخره، ثم مقابله، بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه، فأخذ كل واحدٍ ستمائة ألف دينار، ثم قال: (وَلَقَدْ رَأَيْت بَعْضَهُمْ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ - أَيْ يَسْأَلُهُمْ بِكَفِّهِ)، بمعنى أنه صار محتاجًا، على الرغم من أنه ورث هذا المال العريض.

لعلنا بهذا ينتهي درس هذا اليوم، ومرةً أخرى أشكر لكم متابعتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه وسلم.
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